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 ملخص البحث
 
يتناول هذا البحث مسألة الذرائع في الدرس الأصولي بوصفها إحدى أهم الأدلة المختلف             

وقاعدة الذرائع من القواعد الأصولية التي لها علاقة وطيدة بمقاصد          . الفكر الأصولي فيها في   
وهدفت إلى تحليل أساسيات نظرية . الشريعة اعتبارا بالعلاقة المثاوية بين الوسائل والأهداف 

الذرائـع بوصـفها أداة من أدوات الاجتهاد المعاصر،وذلك بغية توظيفها لتوجيه النوازل             
من الملاحظ أن المدونات الأصولية ركّزت على سد الذرائع المباحة التي           و. والمسـتجدات 

وأما فتح الذريعة،   . تفضـي إلى مفسدة راجحة اعتبارا بأن خطر الفساد أشد وأولى بالمنع           
ولهذا . فلم يحظ بالاهتمام العلمي الموازي لسدها على الرغم من اعتراف الأصوليين بأهميته           

ل فكرة الذرائع تأصيلا شاملا لسدها وفتحها على المستوى         فإن هذه الدراسة رامت تأصي    
ومن أهم نتائج هذه الدراسة ضرورة الوعي بالتفريق بين المقاصد          . الـنظري والتطبـيقي   

فـالذرائع هي الوسائل المفضية إلى المقاصد في الظن الغالب، وليست المقاصد            . والذرائـع 
ازنة بين مآلات الأفعال من حيث ما يترتب        ومرد هذا إلى أن الذرائع مبنية على المو       . ذاا

علـيها من منافع أو مفاسد، فهي بخلاف المقاصد لما تتصف به من المرونة، وقد تتغير بتغير    
وتوصلت الدراسة أيضا إلى صياغة ضوابط منهجية لتفعيل العمل بالذرائع سدا           . الأحـوال 

ت المالية الحديثة متمثّلةً في     واخـتارت الدراسة نماذج تطبيقية للذرائع في المعاملا       . وفـتحا 
وتوصلت إلى ضرورة   . عقـود الإذعان، وبيع التقسيط، والودائع المصرفية، ونظام التأمين        

الاسـتناد إلى مبدأ الذرائع عند بيان حكم الشرع حلاً أو تحريماً في هذه المعاملات، وذلك                
عان وعدم المشروعية   فمشروعية عقود الإذ  . انطلاقا من المآلات التي يمكن أن تترتب عليها       

تتوقف على ما يترتب عليها من مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة وكذلك الحال في نظام               
وأما بالنسبة لبيع التقسيط، والودائع المصرفية، فعلى الرغم من وجود أدلة شرعية            . التأمين

دالـة عـلى مشروعيتهما، غير أن العمل ا يتوقف على مدى ما يترتب عليه من جلب                 
 .ة معتبرة في ضوء الواقعات التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنةمصلح

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
This study deals with one of the most important sources of Islamic jurisprudence 
known as Dharā`i‛ or the Theory of Means as discussed by the classical and modern 
Islamic jurists. This theory is closely related to the objectives of Shará‛ah or Maqāåid, 
due to the cause-effect relationship between means and objectives. The aim of this 
study is to compile the essential components of the Theory of Means as a tool of 
ijtihād which could be applied on current issues. In the classical literature, the jurist 
mainly focused on those means which are lawful but lead to prohibited ends or 
unlawful results, terminologically known as Sad al-Dharā`i‛, or blocking the means. 
As the prevention of evil requires greater prominence in their discussions, the other 
part of the theory, the opening of the means to beneficence did not receive equal 
treatment from the jurists in their writings. Thus, it is the aim of this study to discuss 
the Theory of Means in its broad meaning, encompassing the blocking the means to 
evil and opening the means to beneficence, both at the theoretical and practical level. 
One of the most important results of the study is the need to differentiate between 
means and Maqāåid as the former are the ways that most probably lead to the latter in 
their normal conditions, and not the objective itself. This is because the rule of 
Dharā`i‛ is based on the judgment of the possible results of actions to either evil or 
good which, unlike Maqāåid, is flexible and might differ from one situation to another. 
This study also deduced some methodological regulations, which governed the theory 
that can be used in contemporary ijtihād. The application of the Theory of Means is 
exemplified in selected forms of modern financial transactions, namely Contract of 
Adhesion, Deferred Payment Sale, Bank Deposits and Insurance to portray the 
relevance of the theory in contemporary Islamic economy. This study establishes the 
importance of reliance on the Theory of Means in determining the rulings of those 
transactions based on their practical results. Thus, the permissibility or otherwise of 
Contract of Adhesion and Insurance depends upon the predominance of either 
beneficence or evil ends. With regards to Deferred Payment Sale and Bank Deposit, 
despite the availability of texts on their permissibility, some aspects of these 
transactions which are subject to changes according to different circumstances and 
places need to be revised in accordance with the application of the Theory of Means.  
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 نظرية الذرائع وتطبيقات لها في المعاملات المالية الحديثة
آلية ( المنشور في أي شكل وبأي صورة   لا يجـوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير         

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، وبدون إذن مكتوب         ) كانـت أو إلكترونية أو غيرها     
 :من الباحثة إلا في الحالات الآتية

 يمكـن للآخـرين اقتـباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط        -1
 .ثيق النص بصورة مناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتو

بشكل الطبع أو ( يكـون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ        -2
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأعراض البيع العام) بصورة آلية

 يكـون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث              -3
 .نشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىغير الم

 سـتزور الباحثة مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنواا مع إعلامها عند تغير              -4
 .العنوان

 سـيتم الاتصال بالباحثة لغرض استحصال موافقتها على استنساخ هذا البحث غير             -5
البريدي أو الإلكتروني المتوافر في المكتبة، وإذا لم تجب         المنشـور للأفراد من خلال عنواا       

الباحـثة خـلال عشـرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليها، ستقوم مكتبة الجامعة               
 .الإسلامية العالمية ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به

 
 أختر زيتي بنت عبدالعزيز: أكد هذا الإقرار 
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 شكر وتقدير
 

إن الحمـد والشكر الله تعالى الذي منحني الصبر واليقين وارزقني الصحة والعافية وفسح لي     
ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة المشرف        . رسالةالفرصـة لإتمـام هذه ال     

 على ما حظيت به من إشرافه وتوجيهاته القيمة،         الأسـتاذ الدكتور قطب مصطفى سانو     
 .فجزاه االله خير الجزاء

 
فضيلة الأستاذ  كمـا يسـعدني أن أسجل شكري الجزيل للجنة الممتحنين التي تتكون من              

ضيلة الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن وفضيلة الأستاذ الدكتور عارف على عارف، وف
كما أود  .    لجهودهم في إسداء التوجيهات النافعة     الدكتور محمود على مصلح السرطاوي    

أن أتقـدم بالشكر إلى أساتذتي الأفاضل وأصدقائي في قسم الفقه وأصوله الذين وفروا لي               
امعة الإسلامية العالمية بماليزيا التي منحتني      كما أتقدم بشكري إلى الج    . أجواء علمية للدراسة  

كما أسجل الشكر والتقدير لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية        . الفرصـة والمـنحة للدراسة    
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى       . بماليزيا التي منحتني الفرصة لاستخدام ثروا الغنية      

 .ذه الرسالةكل من مد لي يد العون والمساعدة لإتمام ه
 

       الحاج عبدالعزيز محمد والحاجة رقية محمد زين      وأخـيرا أسجل شكري وتقديري لوالدي 
الـذان مـنحاني مـن صبرهما وتشجيعهما المستمر ما أمكنني من إتمام الدراسة، وإخواني               

 وكذلك أولادي    أحمـد ذوالفقار، وأختر ديني، وأختر روحي، وأحمد أديب،        وأخـواتي   
 .، الذين صبروا معي خلال كتابة هذه الرسالةمجدرشيدي، وحكيمي، وأ
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 التمهيد في الإطار المنهجي للبحث
 

 المقدمة
 

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى             
 . آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى داهم وسار على جهم إلى يوم الدين

 
ة شاملة، وصالحة   وبعد، فمن مزايا شريعة الإسلام على سائر الشرائع، كوا شريعة خالد          

وما من مسألة ومشكلة اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية إلا وفيها حل            . لكل زمان ومكان  
ومن المعلوم من الدين بالضرورة، أن النصوص القرآنية جاءت مجملة          . وهدي من الشريعة  

فلم تأت  . غير مفصلة لكثير من المسائل والقضايا استجابة لتطورات الحياة ومتغيراا           
صيل الأمور، لما في ذلك من الصعوبة والتضييق والجمود وعدم التجاوب مع كل               بتفا

 . الظروف والأحوال المتطورة والمتحركة
 

وللاجتهاد دور عظيم في إيجاد حلّ لمختلف المسائل والمشكلات وذلك من خلال إظهار              
ولا . طورةأحكام الشريعة من مصادرها املة والمحددة للأحوال المستجدة الطارئة والمت          

ومن . يمكن ذلك إلا دى الشريعة من القرآن والسنة، ومن قواعدها العامة ومبادئها الكلية       
المعروف أن اتهد الباحث عن حكم االله في أمر من الأمور، يرجع أولاً إلى القرآن، ثم تليه                 

تفق عليها  وتعد هذه المصادر الأربعة بمثابة مراجع أساسية م       . السنة، ثم الإجماع، والقياس   
فإذا لم يظهر له بعد الإطلاع على هذه المصادر الأربعة، لجأ إلى بقية             . عند جمهور العلماء  

المصادر التبعية المعتبرة عنده من الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، ومنها الذرائع،            
  .ليهتدي منها إلى حكم االله المراد للحوادث والمستجدات

 
صادر التبعية وضرورة الاستعانة ا عند الاجتهاد، غير أن وليس من خلاف في أهمية هذه الم     

هنالك أهمية خاصة للذرائع بوصفها وسائل يتوقف على ضبطها حكم الشرع في مختلف              
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ومآلات الوسائل هي التي تضبط للمجتهد حكم الشرع         . القضايا وخاصة المستجدات  
 . ة أو الندب أو مجرد الإباحةويتم خلالها الحكم على الحادثة بالحل أو التحريم أو الكراه

 
ولئن تناول الباحثون قديما وحديثًا الذرائع سدا وفتحا، فإن الباحثة ترى أن ثمة حاجة إلى               
تنظيرها بجمع سائر أسسها التأصيلية والعناصر المكونة لها، ومنطلقاا من المفهوم الأصولي            

والمختلف فيها، ومدى حجيتها    لها، وأقسامها، وعلاقتها مع بقية الأدلة المتفق عليها           
وكذلك . وضوابطها العملية، في صورة يصلح من خلالها تطبيق الذرائع على المستجدات          

وذلك لأن  . ترى الباحثة أهمية تناولها من جهة تطبيقها في المعاملات المالية الحديثة نموذجا           
ر به عالم المعاملات    الحاجة إلى الاستعانة ا في المعاملات غدت أكثر حاجة نظرا لما يزخ            

لذلك يحتاج إلى إبراز حكم الشرع بعد دراسة مآلاا          . المالية من مستجدات وقضايا   
 . وآثارها من جميع الجوانب

 
 أسئلة البحث 

 
 : تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة، ومن أهمها

 
  ما موقف الأصوليين من حجية الذرائع سدا وفتحا؟- 1
وابط والأسس العلمية التي يمكن الاستعانة ا في صياغة نظرية             ما الض  - 2

 علمية للذرائع في الفكر الأصولي؟
  ما أثر الاختلاف في حجية الذرائع في الاختلاف في الأحكام؟ - 3
  ما مدى أثر الذرائع في المعاملات والعقود الحديثة حلا وحرمة؟- 4
حا في توجيه المعاملات     ما مدى إمكانية توظيف نظرية الذرائع سدا وفت         - 5

 المالية الحديثة وترشيدها؟
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أما في الجانب العلمي    . نظري وتطبيقي : بناء على هذه الأسئلة، يصبح البحث ذا اتجاهين       
النظري فسوف يتناول البحث تحديد مفهوم الذرائع في الفكر الأصولي وبيان أسسه،              

 التطبيقي فهو محاولة تنـزيل هذه      أما الطور العملي  . ومجالاته، وضوابطه، وأصوله العامة   
 . النظرية في النوازل المستجدة المعاصرة في ميدان المعاملات المالية ما استدعت ذلك

 
 أهداف البحث 

 
 .  تحرير القول في مفهوم الذرائع سدا وفتحا مع تحديد أنواع الذرائع- 1
 .  تأصيل القول في آراء الأصوليين في حجية الذرائع سدا وفتحا- 2
 .  إبراز أهم الأصول المنظمة لنظرية الذرائع سدا وفتحا- 3
 تأصيل القول في الضوابط المنظمة لنظرية الذرائع في المعاملات المالية             - 4

 . الحديثة
 .  تحرير القول في طرق استخدام نظرية الذرائع في المعاملات المالية الحديثة- 5
 .لات المالية الحديثة تقديم نماذج تطبيقية لنظرية الذرائع في المعام- 6

 
 منهج البحث 

 
المنهج الذي سيسلكه هذا البحث ويقوم عليه، هو المنهج التحليلي النقدي، وهو الذي              

وذلك بالرجوع إلى المصادر    . ينسجم مع طبيعة الدراسة، وهي دراسة أصولية فقهية         
ا ثم  الأصلية من كتب الأصول، والفقه، والقواعد، والحديث، ثم تحليل الآراء ونقده             

كما ستستعين الباحثة بالمنهج التطبيقي وذلك خلال إجراء تطبيقات للجانب           . ترجيحها
 . النظري في المسائل المالية الحديثة
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 الدراسات  السابقة 
 

الذرائع من الموضوعات التي اهتم ا الأصوليون بوصفها أحد الأدلة التبعية، وقد تحدث              
 التفصيل لا سيما فقهاء المالكية والحنابلة حيث أم         عنها علماء الأصول والفقه بشيء من     

غير أن اهتمامهم انصبَّ في     . توسعوا في الأخذ والعمل ا في معظم أبواب الفقه الإسلامي         
معظم الأحيان حول جانب السد من الذرائع، ولم يتحدثوا كثيرا عن فتحها، الأمر الذي              

حصرة في سدها فقط، ويندر البحث  عن        جعل كثيرا من الناس يعتبرون فكرة الذرائع من       
 . فتح الذرائع

 
وعلى العموم، هنالك دراسات قديمة وحديثة حول نظرية الذرائع والضوابط التي ينبغي             
مراعاا  عند توظيفها في الاجتهاد والتطبيق، ولكن تندر تلك الدراسات التي تتناول               

ق بباب المعاملات في الفقه      الجانب التطبيقي للذرائع سدا وفتحا وخاصة فيما يتعل         
وستحاول الباحثة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة          . الإسلامي

 : وهذا عرض لأهم تلك الدراسات السابقة في هذا الموضوع. بالذرائع سدا وفتحا
 

اول  حيث تن  1 في شرح تنقيح الفصول    القرافيومن أهم تلك الدراسات والمؤلفات ما كتبه        
الأدلة التبعية ومن ضمنها الذرائع، وبين أن مفهوم الذرائع باعتباره وسيلة عامة شاملة،              

 : ثم أشار إلى قاعدتين مهمتين فيه، وهما . تسد وتفتح
 . الذرائع تبع للمقاصد فكلما سقطت المقاصد سقط اعتبار الوسيلة -1
التوسل إلى  الوسيلة المحرمة قد تكون مباحة إذا افضت إلى مصلحة راجحة، ك           -2

 . فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو
وقرر الإمام القرافي عموم فكرة الذرائع عنده في الفروق حيث أطلقها على جانب فتح               

 اعلم أن الذريعة كما : ذرائع المصالح كما أطلقها على جانب سد ذرائع المفاسد، فقال 

                                                 
مكتبة الكليات  : القـاهرة(شرح تنقيح الفصول،    القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس،          1

 .450-448م، ص 1993، 2، ط )الأزهرية
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 هي الوسيلة، فكما أن     يجب سدها يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، فإن الذريعة         
وموارد الأحكام على   . وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج        

مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية           : قسمين
ت  ولم يتطرق في كلامه إلى إثبا      2.إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل        

حجية الذرائع وتطبيقاا في الأحكام، أو وضع الضوابط المنظمة لها، وهذا ما ستحاول              
 . الباحثة الإسهام فيه

 
 في كتابه قواعد الأحكام في مصالح       العز بن عبد السلام   وتعرض للذرائع سلطان العلماء     

بعة فوسائل الصلاح والمفاسد عنده تا     .  عند بيانه لوسائل الصلاح والمفاسد       3الأنام
فهو بذلك  . للمقاصد، ويختلف حكمها باختلاف فضائل مقاصد الصلاح ورذائل المفاسد        

ينظر نظرة عامة للذرائع سدا وفتحا، ويعطي الوسائل أحكام المقاصد من الندب،                
وباعتبار أن الكتاب كتاب أصولي محض في بيان        . والإيجاب، والتحريم، والكراهة، والإباحة   

الشريعة، فإنه لم يتناول النماذج التطبيقية للذرائع على وجه           القواعد العامة لأحكام    
 . التفصيل

 
 فقد تناول موضوع الذرائع في كتابه الموسوم بإعلام الموقعين، ويعد           4،ابن قيم الجوزية  أما  

من المتوسعين في الأخذ بالذرائع، فكان يرى أن الذرائع أحد أرباع التكليف، فعرفها               
 ثم استدل على حجية .  أنواع الذرائع باعتبار النتائج التي تفضي إليهاتعريفًا شاملاً، ثم بين

                                                 
، 451ص  / 2م، جـ   2001،  1ط  ) دار السلام : القاهرة(،  أنوار البروق في أنواء الفروق     القرافي،    2

 . الفرق الثامن والخمسون
عبد اللطيف  : ، تحقيق قواعد الأحكام في مصالح الأنام    و محمد عز الدين عبد العزيز،        عبد السلام، أب    3

انظر أيضا كتاب آخر    .  89-84ص  / 1م، جـ   1999،  1، ط )دار الكتب العلمية  : بيروت(حسن عبد الرحمن،    
1996،  1 ط   )دار الفكر : دمشق(إياد خالد الطباع،    : ، تحقيق )القواعد الصغرى (الفوائد في اختصار المقاصد   : له

 .43م، ص 
: بيروت(أعلام الموقعين عن رب العالمين،      ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر،              4

 . 126-108ص /3م، جـ 1991، 1، ط )دار الكتب العلمية
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ولئن . سدها بشواهد من القرآن، والسنة القولية، والفعلية، وأورد ما يزيد عن تسعين مثالاً            
صلحت تلك الأمثلة والشواهد أن تكون أدلة لإثبات حجية سد الذرائع في الشريعة، فإا              

بيقية لقاعدة الذرائع بشكل عام،  ذلك لأن ما ثبت في القرآن            لا تصلح أن تكون صورا تط     
 . والسنة لا يحتاج إلى أن يثبت بالذرائع

 
 فتعرض للذرائع عند حديثه عن مقاصد المكلفين،  وقسم           5في الموافقات، الشاطبي  أما  

 الأفعال التي تجلب المصلحة أو تدفع المفسدة في جهة، وتؤدي إلى المضرة في جهة أخرى إلى       
ثم بين أن   . أقسام باعتبار قوة تأثير مآلات الأفعال، وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة            

                المحل المختلف فيه هو فيما يظن أداؤه إلى المفسدة، فهل يمنع هذه الأفعال، فيجري الظن
مجرى العلم واليقين ويمنع؟ ثم رجح الشاطبي القول بسد الذرائع، ولو كان الوقوع في                

والجدير ذكره أن الشاطبي لم يتناول في الموافقات مبحثًا خاصا في            . نونا فيه المفسدة مظ 
الذرائع وخاصة فتحها، وركّز كلامه عنها فيما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث أداؤها إلى              

وستحاول الباحثة تأصيل القول في الذرائع سدا وفتحا، مع إبراز            . المصالح أو المفاسد  
 .  مجال المعاملات الماليةضوابط للعمل ا في

 
 فكرة سد الذرائع وأبطلها واعتبرها من الاحتياط،         6 في كتابه الإحكام   ابن حزم وتناول  

ولم يتطرق إلى فتحها وتطبيقاا في المعاملات       . ومن باب إثبات التحريم والتحليل بالظن     
يد من هذا الكتاب    وستحرر الباحثة القول في الذرائع سدا وفتحا، كما أا ستستف         . المالية

لا سيما في صياغة الضوابط العلمية التي يمكن الاستعانة ا لتوظيف الذرائع في المعاملات               
 .المالية

 

                                                 
 ،4، ط   )دار المعرفة : بيروت(الموافقات في أصول الشريعة،     الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،        5

 .642-628ص /2م، جـ 1999
دار الأفاق  : بيروت(الإحكام في أصول الأحكام،      ابن حزم، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد،             6

 . 16-2ص / 6م، جـ 1980، 1، ط )الجديدة
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الشيخ محمد  أما بالنسبة للدراسات المتعلقة بالذرائع عند المحدثين، فعلى رأسها ما كتبه             
لمؤلف للذرائع في    وقد تعرض ا   7. في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية     الطاهر بن عاشور  

موضعين، أولهما في المبحث الخاص عن سد الذرائع، فقال إن سد الذرائع اسم مركب               
ولقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد معتبر، وهي في ذاا لا                

وتعرض المؤلف لمفهوم اصطلاح سد الذرائع عند الأصوليين، وأبدى وجود          . مفسدة فيها 
ولولا أن لقب سد الذرائع قد جعل       : "بشقّيها، السد والفتح، وظهر ذلك في قوله        الذرائع  

لقبا لخصوص سد ذرائع الفساد كما علمت آنفا، لقلنا إن الشريعة كما سدت ذرائع                
 وأما ثانيهما في مقدمته عن مقاصد التشريع الخاصة بأنواع            8".فتحت ذرائع أخرى  

مقاصد : م التشريعية تتوجه إلى المعاملات في مرتبتين      المعاملات بين الناس، فقال إن الأحكا     
ثم عرف الوسائل بأا الاحكام التي شرعت لأن ا تحصيل أحكام أخرى، فهي             . ووسائل

غير مقصودة لذاا، بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدوا قد لا                
ما بالنسبة للمعاملات المالية، فقد     أ. يحصل المقصد، أو يحصل معرضا للاختلال والانحلال      

وحدد مقاصدها في   . خصص الكاتب مبحثًا لبيان مقاصد التصرفات المالية وبعض وسائلها        
وأما وسائل حفظ هذه    . وهي رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباا، والعدل فيها      : خمسة

كتاب عند  وعلى العموم، ستستفيد الباحثة من هذا ال      . المقاصد فلم يفصل الكاتب فيها    
 .   الحديث عن تطبيقات الذرائع في المعاملات المالية الحديثة سدا وفتحا

 
وبجانب ذلك، فقد وجدت الباحثة بعض البحوث والرسائل التي أفردت موضوع الذرائع            

الأستاذ محمد  بالبحث والدراسة، فمن أجود الدراسات التي وقفت عليها الباحثة ما كتبه            
حيث قسم المؤلف كتابه إلى     9ته سد الذرائع في الشريعة الإسلامية،      في رسال  هشام البرهاني 

تمهيد وقسمين، وتكلم في التمهيد عن مظاهر الاجتهاد بالرأي التي تعد سد الذرائع منها،              
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وخصص القسم الأول للتعريف بالذرائع وأقسامها، وأحكامها ثم التفريق بينها وبين             
ني فخصصه للحديث عن حجية الذرائع سدا وفتحا        وأما القسم الثا  . المصطلحات المتقاربة 

مع الدفاع عنها، والرد على المخالفين، ثم عرض الأمثلة للذرائع في الاجتهاد في مختلف                
االات عند المتقدمين القائلين ا خصوصا المالكية والحنابلة، غير أنه لم يخصص المعاملات             

ابا مهما في تنظير الذرائع، حيث قام فيه         ويعتبر هذا الكتاب كت   . المالية بحديث مفصل  
المؤلف بجمع مادة علمية هائلة بالاعتماد على المراجع الأصلية، والمصادر الموثقة في               

ومع هذا ترى الباحثة أن هنالك بعض الملاحظات حول هذه الدراسة، وبعض            . الموضوع
ها أنه اعتمد على    النقاط التي أهملها الكاتب والتي تحتاج إلى إعادة النظر، ومن أهم             

التفريعات، والتطبيقات الفقهية العملية عند السابقين التي تلائم زمام، ومتطلبات             
ولم يحاول  .  ذا أهمية في العصر الحاضر     - إن لم يكن كلها    -ظروفهم، والتي لم يعد معظمها    

ا ويؤخذ على المؤلف أيض   . الكاتب تفعيل نظرية الذرائع وتطبيقها على الوقائع المعاصرة        
ولم يربط الكاتب بين    . تركيزه على جانب سد الذرائع حيث أهمل تطبيقات فتح الذرائع         

ويفتقر الكتاب إلى   . نظرية الذرائع سدا وفتحا وكثير من قضايا المعاملات المالية المعاصرة         
تحليل موقف المعاصرين في الذرائع وأمثلة الفتاوى، والاجتهاد المبني على إعمال الذرائع             

. فإهماله لهذا الجانب يقلل من فعالية وواقعية الذرائع في الاجتهاد المعاصر            . تحاسدا وف 
وعلى العموم، ستحاول الباحثة إكمال هذه الجوانب، وتحقيق ربط وثيق بين نظرية الذرائع             

 . سدا وفتحا وقضايا المعاملات المالية المعاصرة
 

للأستاذ  محمود حامد  الفقه الإسلامي  وهنالك كتاب آخر بعنوان قاعدة الذرائع وأثرها في       
أما التمهيد، فجعله بيانا لمصادر     .  وقد قسم كتابه إلى فصل تمهيدي وبابين        10عثمان،

ولكن لم يتطرق لتطبيقات الذرائع     . التشريع في عهد الرسالة والصحابة رضوان االله عليهم       
تأصيل معنى سد الذرائع وفي الباب الأول، قام ب    . أو شواهد اعتبارها في اجتهادات الصحابة     

وفي الباب الثاني، تعرض لبيان أثر اعتبار       . وتفريعها وتقسيمها وأدلة القائلين والمانعين ا     
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العبادات، والمعاملات، والقضاء    : سد الذرائع في مختلف االات الفقهية، وهي         
ترتيب وتميز هذا الكتاب بحسن ال    . والشهادات، والحدود والجنايات، والوصايا والميراث    

والإعداد والصياغة مع الاعتماد على المراجع الأصلية،  ولكن يلاحظ عليه بعض                
الملاحظات منها اقتصاره في الحديث عن سد الذرائع دون النظر إلى فتحها لا من قريب أو                

كما يؤخذ عليه وقوفه عند آراء السابقين وتطبيقات الذرائع السالفة، ولم يربط              . بعيد
ويلاحظ أيضا أن معظم الأمثلة التي قدمها الكاتب يعد من           . لمعاصرةالنظرية بالقضايا ا  

وستتجاوز الباحثة  . الأمور المنصوص عليها في القرآن أو السنة، فليست من باب الذرائع           
 . هذا الأمر كما ستربط نظرية الذرائع سدا وفتحا بقضايا المعاملات المالية الحديثة

 
 بعنوان تحديد معايير وضوابط منهجية       ة طه جابر  رقيوهناك رسالة ماجستير للدكتورة     

 أبرزت فيه الباحثة أهم الضوابط      11للعمل بغلق الذريعة، تطبيقات معاصرة في قضايا المرأة،       
ثم اختارت أحكام المرأة في لباسها،      . المنظّمة لتوظيف سد الذريعة في الاجتهادات المعاصرة      

وقد أسهمت الباحثة في وضع      . وذجاوتعليمها، وعملها ميدانا لتطبيق سد الذريعة نم       
ضوابط منهجية في العمل بسد الذريعة مع تطبيقها في المشكلات الراهنة فيما يخص المرأة،              
ولكن يلاحظ على البحث اقتصاره على سد الذريعة دون النظر في جانب فتحها، مع أن               

 في أحكام   الاجتهاد المعاصر يحتاج إلى فتح الذرائع كما يحتاج إلى سدها، لا سيما              
 . المعاملات المالية الحديثة، وهذا الجانب الذي تريد الباحثة الإسهام فيه

 
ومن أحدث ما نشر مستقلا في الذرائع كتاب قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة ا               

 قسم الكاتب كتابه إلى ثلاثة أبواب، ففي الباب         12،للدكتور وجنات عبد الرحيم ميمنى    
 معنى الذرائع وبين تفريعها عند السابقين والتعريف المختار عنده، ثم الأول، أصل فيه 

                                                 
تحديد معايير وضوابط منهجية للعمل بغلق الذريعة، تطبيقات معاصرة في قضايا              طه جابر، رقية،    11

 . م1998، )الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: ماليزيا(المرأة، 
دار اتمع للنشر   : جدة(قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة ا،       ميمنى، وجنات  عبد الرحيم،       12

 . م2000، 1، ط )والتوزيع




